
309338 - مقدار دية القتل الخطأ.

السؤال

صديقي تسبب في حادث دهس بالسيارة سنة 2008 ما أدى الى وفاة شخص، لم يؤد الدية ولا حتى الكفارة لجهله
وسوء إرشاده آنذاك. في السنوات الأخيرة أصبح يرى رؤيا مزعجة لشخص مقتول. فماذا عليه؟ هل تعويض شركة
التأمين لأسرة الهالك تحل محل الدية؟ إن كان لا ، فما مقدار الدية عندنا أهل المغرب وهل سقطت عنه الكفارة بعد

مرور هذه السنين أم لا؟

الإجابة المفصلة

أولًا :

من تسبب في حادث ، وأدى إلى وفاة شخص : فعليه الدية والكفارة . وهذا القتل يسميه العلماء بـ “القتل الخطأ” .

ةٌ يَ دِ نَةٍ وَ مِ ؤْ ةٍ مُ بَ قَ يرُ رَ رِ حْ تَ أً فَ طَ ناً خَ مِ ؤْ لَ مُ تَ نْ قَ مَ أما الكفارة ، فهي حق لله ، وهي مذكورة في قوله تعالى :  ﴿وَ
مٍ وْ نْ قَ نْ كَانَ مِ إِ نَةٍ وَ مِ ؤْ ةٍ مُ بَ قَ يرُ رَ رِ حْ تَ نٌ فَ مِ ؤْ وَ مُ هُ وٍّ لَكُمْ وَ دُ مٍ عَ وْ نْ قَ نْ كَانَ مِ إِ وا فَ قُ دَّ صَّ لاَّ أَنْ يَ لِهِ إِ لَى أَهْ ةٌ إِ لَّمَ سَ مُ

نْ بَةً مِ نِ تَوْ يْ ابِعَ تَ تَ نِ مُ يْ رَ هْ امُ شَ يَ دْ فَصِ جِ نْ لَمْ يَ مَ نَةٍ فَ مِ ؤْ ةٍ مُ بَ قَ يرُ رَ رِ تَحْ لِهِ وَ لَى أَهْ ةٌ إِ لَّمَ سَ ةٌ مُ يَ اقٌ فَدِ يثَ مْ مِ نَهُ بَيْ نَكُمْ وَ بَيْ
يماً  ﴾النساء/92 . كِ لِيماً حَ كَانَ اللَّهُ عَ اللَّهِ وَ

فالكفارة هي عتق رقبة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين .

ولا تسقط الكفارة بمرور سنين على الحادث .

قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

“من قتل مؤمنا خطأ فعليه تحرير رقبة مؤمنة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع، كان معذورا
معفوا عنه حتى يجد رقبة أو يستطيع الصيام في يومٍ ما من الدهر ، فإن مات ولم يتيسر له ذلك فهو معفو عنه إن

شاء الله تعالى … ” انتهى من فتاوى اللجنة الدائمة )21/290، 291( .

الشيخ عبد العزيز بن باز . الشيخ عبد الرزاق عفيفي . الشيخ عبد الله بن غديان . الشيخ عبد الله بن منيع .

ثانيا :

أما الدية فهي مائة من الإبل بإجماع العلماء ، إن كان الشخص المتوفي ذكرا  ، وخمسون إن كان أنثى .
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ا ما . ودية القتل خطأً مخففة ، حيث تكون أسنان الإبل صغيرة نوعً

قال الخرقي الحنبلي رحمه الله :

اضٍ ، خَ ونَ بَنَاتِ مَ رُ شْ ا ، عِ اسً مَ نِينَ أَخْ ثِ سِ ي ثَلَا ذُ فِ خَ ؤْ لْإِبِلِ ، تُ نْ ا ائَةٌ مِ لَةِ مِ اقِ لَى الْعَ أً ، كَانَ عَ طَ لُ خَ تْ إِنْ كَانَ الْقَ “وَ
.  ” ةً عَ ذَ ونَ جَ رُ شْ عِ ةً ، وَ قَّ ونَ حِ رُ شْ عِ ونٍ ، وَ ونَ بَنَاتِ لَبُ رُ شْ عِ اضٍ ، وَ خَ ونَ بَنِي مَ رُ شْ عِ وَ

يِّ . قِ رَ رَ الْخِ كَ ا ذَ مَ ا ، كَ اسً مَ أِ أَخْ طَ ةَ الْخَ يَ ي أَنَّ دِ بُ فِ هَ ذْ لِفُ الْمَ تَ خْ قال ابن قدامة في شرحه : ” لَا يَ

. رِ نْذِ ابْنِ الْمُ يِ وَ
أْ ابِ الرَّ حَ أَصْ يِّ ، وَ عِ النَّخَ ودٍ ، وَ عُ سْ لُ ابْنِ مَ وْ ا قَ ذَ هَ وَ

مْ اسٌ ، إلَّا أَنَّهُ مَ يَ أَخْ يُّ : هِ عِ افِ الشَّ الِكٌ ، وَ مَ ةُ ، وَ بِيعَ رَ ثُ ، وَ اللَّيْ رِيُّ ، وَ هْ الزُّ ارٍ وَ سَ انُ بْنُ يَ مَ لَيْ سُ يزِ وَ زِ دِ الْعَ بْ رُ بْنُ عَ مَ الَ عُ قَ وَ
ونٍ … اضٍ بَنِي لَبُ خَ كَانِ بَنِي مَ لُوا مَ عَ جَ

ةً ، قَّ ونَ حِ رُ شْ أِ عِ طَ ةِ الْخَ يَ ي دِ لَّمَ ﴿ فِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الَ : قَ ودٍ ، قَ عُ سْ دُ اللَّهِ بْنُ مَ بْ ى عَ وَ ا رَ لَنَا ، مَ وَ
د ، اوُ اهُ أَبُو دَ وَ اضٍ ﴾ رَ خَ ونَ بَنِي مَ رُ شْ عِ ونٍ ، وَ ونَ بِنْتَ لَبُ رُ شْ عِ اضٍ ، وَ خَ ونَ بِنْتَ مَ رُ شْ عِ ةً ، وَ عَ ذَ ونَ جَ رُ شْ عِ وَ

” انتهى من “المغني” )12/19، 20( . هْ اجَ ابْنُ مَ ائِيُّ وَ النَّسَ وَ

وحديث ابن مسعود لم يثبت مرفوعا ، وقد صححه البيهقي موقوفا على ابن مسعود .

وينظر : سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني )4020(.

وتم تقديرها في بلاد الحرمين بـ ثلاثمائة ألف ريال . ينظر جواب السؤال رقم )258267( .

والذي ينبغي أن يرجع في تقديرها إلى أثمان الإبل في بلادكم ، إن كانت سلعة متداولة، يتداولها الناس، ويتمولونها
في بلادكم .

فإن لم تكن من أموال الناس في بلادكم ، فإنها يرجع في تقديرها إلى الذهب، ومقدار الدية بالذهب: ألف دينار،
باتفاق الفقهاء .

ينظر: “الموسوعة الفقهية الكويتية” )21/50(.

وألف دينار: مقدارها: 4250جم من الذهب، تقريبا.

وينظر للفائدة :

http://bit.ly/2Y5BTGb
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ودية الخطأ واجبة على عاقلة القاتل بإجماع العلماء ، ولا يجب عليه منها شيء ، وإنما عليه الكفارة فقط .

ينظر : “المغني” )12/21( .

فإن تعذر فرضها على العاقلة ، لكون القاتل لا عاقلة له ، أو كانت فقيرة ، أو لغير ذلك من الأسباب .. فإنها تكون في
بيت المال .

فإن تعذر فرضها في بيت المال .

فقد اختلف العلماء ، هل تجب على القاتل أم لا ؟

فمذهب الإمام أحمد وأحد قولي الشافعي إلى أنها لا تجب عليه ، لأنها لم تكن واجبة عليه ، وإنما كان وجوبها على
العاقلة .

والقول الثاني للإمام الشافعي وهو مذهب الحنفية واختاره ابن قدامة الحنبلي أنها تجب على القاتل حتى لا يهدر
دم المقتول .

ينظر : “المغني” )12/50، 51( ، المبسوط )27/134( .

واختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنها إذا تعذر أخذها من العاقلة وجبت على القاتل ، فإن كان فقيرا أخذت من
بيت المال .

ينظر : “الشرح الممتع” )14/179( .

ثالثا:

إذا تحملت شركة التأمين الدية نيابة عن القاتل ، وليس من أجل وثيقة تأمين المقتول على نفسه: فلا بأس بذلك ،
فإن دفعت  الدية كاملة برئت ذمته ، وإن دفعت بعضا بقي سائرها في ذمة القاتل يجب عليه دفعه إلى ورثة القتيل

.

وقد سبق في جواب السؤال رقم )70318( فتوى الشيخ ابن جبرين رحمه الله أن شركة التأمين إذا التزمت بدفع
الدية عن القاتل: أنه لا بأس بذلك ، ولا يبقى على القاتل إلا الكفارة .

والله أعلم .
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